
يعود الحديث مجدداً خلف الواليس عن موضوع «نواب الأسد»، وهو المقترح الذي كان دي ميستورا قد قدّمه ف محادثات

جنيف ف أبريل الماض، طالباً رأي الوفد المفاوض التابع للهيئة العليا للمفاوضات ف المقترح، الذي قال إنّ بعض

المستشارين كانوا قد طرحوه.

ف بعض الدول، نص طرحه نهاية العام 2015. المقترح الذي طرح آنذاك عل هذا المقترح ليس جديداً، وقد سبق أن تم

النقطة رقم (3) منه عل أن يقوم الأسد بنقل صلاحياته المتعلّقة بالقوات المسلّحة وأجهزة الاستخبارات إل «الحم الذي

عليها اتفاق جنيف‐1، لتحقيق الانتقال السياس نص البيئة المحايدة» الت» سيتم إنشاؤه فيما بعد» وذلك للوصول إل

المطلوب.

ولتحقيق هذا الأمر ضمن إطارٍ دستوري، اقترحت الورقة الاستناد إل المادة (91) من الدستور السوري الموجود حالياً،

:لة وفق تشخصينا لهذا الوضع كانت فن المشل

1) الاستناد إل موضوع «البيئة المحايدة» لتبرير نقل الأسد للصلاحيات المذكورة هو أمر جيد، لنّه ضعيف إذا ما قورن

بالحجة الأخرى الأكثر قوة الموجودة ف جنيف‐1 وه «إنشاء هيئة حم انتقال بصلاحيات تنفيذية كاملة».

2) عل الرغم من أنّ قيام الأسد بنقل صلاحياته المتعلّقة بالقوات المسلّحة وأجهزة الاستخبارات هو أمر ف غاية الأهمية، إلا

أنّه غير كافٍ، عل اعتبار أنّ نص جنيف‐1 يقول «كل الصلاحيات التنفيذية» وليس بعضها.

3) يجب الانتباه إل أنّ نص المادة (91-1) ف الدستور السوري تخول رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر، لنها لا تتيح
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الاتب : عل حسين باكير
التاريخ : 10 مايو 2016 م

المشاهدات : 5914



نقل كل صلاحيات رئيس الجمهورية لهم، وإنما تتيح تفويض «بعض صلاحياته» لهم، ما يعن أنّ الأسد ستبق لديه

صلاحيات تنفيذية.

وبالعودة إل المقترح الذي تم تداوله مؤخرا، الذي يشير إل إمانية تعيين أكثر من نائب للأسد (البعض اقترح 3 والبعض

اقترح 5) بصلاحيات تنفيذية كاملة، فإن المشلة الأساسية ف هذا الطرح أنّه وبغض النظر عن عدد النواب، فإنّه ووفقاً

للدستور أيضاً سيون هؤلاء مسؤولين أمام الأسد يؤدون القسم أمامه ويحق له تغييرهم أو تبديلهم (91-2)، كما أنّ

صلاحياتهم التنفيذية وفق الدستور وعل عس ما يتم الترويج له لن تون أصيلة وإنما مفوضة ولن تون كاملة وإنما

مجتزءة. بمعن آخر لا يلغ تعيين نوابٍ حقيقة أن الأسد سيبق رئيسا، وسيبق يتمتع بصلاحيات تنفيذية، وهذا أمر يتناقض

كلّياً مع ما جاء ف مخرجات جنيف‐1.

إذا كان البعض يريد حّ وفق الدستور الموجود، فلن يون هناك بد من أن يقوم الأسد بالاستقالة، لن وفق أحد

سيناريوهين: إما بتعيين شخص من المعارضة ‐أو شخص تثق المعارضة به‐ ف منصب «نائب أول» وفق المادة (92)،

عل أن يستقيل الأسد وفق المادة (94)، ليتول بذلك النائب الأول الحم بصلاحيات تنفيذية كاملة وفق المادة (1-93)،

ويقوم بعدها بتعيين نواب له يشلون جميعا (نائب الرئيس والنواب) هيئة حم انتقال بصلاحيات تنفيذية كاملة.

أو من الممن كبديل أن يتم الاتفاق عل تشيل هيئة الحم الانتقال كاملة الصلاحيات ف الجولة القادمة من مباحثات

جنيف (إذا انعقدت)، عل أن يقوم الأسد بإقالة حومته وتليف رئيس هيئة الحم الانتقال بتشيل حومة (يون أعضاؤها

هم أعضاء هيئة الحم أنفسهم)، عل أن يعلن الأسد استقالته عل الفور مع تأكيد عدم وجود نواب للرئيس، وف هذه الحالة

تصبح هيئة الحم الانتقال ه مجلس الوزراء وتون كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق المادة (2-93).
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